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  الملخص:
تخابية هي الهيئة أو الجهاز المسؤول على تنظيم العملية الإنتخابية، وتتطلب الإدارة الجيدة نالإدارة الإ

 هيمن إنشائها، و  الغايةللإنتخابات وجود مؤسسات دائمة تتميز على الخصوص بالإستقلالية والحياد لتحقيق 
ناخبين، وقد عرفت كل من تعكس الإرادة الشعبية وتضمن تمثيل حقيقي للضمان تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة 

كفاءة  والحياد والنزاهة، تونس والجزائر العديد من الإصلاحات في هذا المجال للوصول إلى  إدارة إنتخابية تجمع بين ال
مستقلتين تكلفان بتنظيم الإنتخابات عبر كافة مراحلها منذ دعوة  هيئتينلحراك شعبي في البلدين تم إنشاء  وإستجابة

ا ما ومهامهما وجب دراسة تنظيمهمعلى تحقيق أهدافه الهيئتينالهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج، ولمعرفة قدرة 
 ا لتقدير ذلك.موالصلاحيات الممنوحة له

 .إعلان نتائج ; الاقتراع ;الناخب ;الانتخاباتنزاهة  ; الانتخابيةالإدارة  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
The electoral administration is the body responsible for organizing the 

electoral process, and good election management requires the presence of 

permanent institutions with independence and impartiality to achieve the purpose 

of its establishment, which is to ensure the organization of free and fair elections 

that reflect the popular will and ensure true representation of voters. Both Tunisia 

and Algeria have known many reforms in this field. To reach an electoral 

administration that combines efficiency, neutrality, and integrity, and in response 

to a popular movement in the two countries, two independent bodies were created 

charged with organizing the elections through all their stages, from the invitation 

of the voting body until the announcement of the results. To know the ability of 

the two bodies to achieve Their purpose, their organization, tasks, and the powers 

granted to them must be studied to estimate this. 

Keywords: Electoral Administration; Election integrity; Voter; Ballot ; 

Announcement of results. 
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 مقدّمة: 
وحفظ  ي، ولتجسيد التمثيل الحقيق1الانتخاب الأسلوب الديمقراطي لإسناد السلطة لممثلي الشعب يمثل

وعدم تحويلها أو مصادرتها وجب أن تكون الإنتخابات حرة ونزيه، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود إدارة  بيةرادة الشعبالإ
 إنتجابية مستقلة تسهر على تنظيم ومراقبة الإنتخابات بشكل دقيق.

 الأساسية الجوانب كافة أو بعض بإدارة قانونا  المسؤولة الهيئة أو المؤسسة نهاأ على الانتخابية الإدارة تعُرّفو 
، تحديد أصحاب حق الإقتراع الجوانب هذه وتشمل، أشكالها مختلف على والاستفتاءات الانتخابية العمليات لتنفيذ

 . 2تنظيم الإقتراع، فرز الأصوات وإعلان النتائج ،إستقبال الترشيحات

التي تعتمد  بعملية تشكيل أغلب السلطات في الدولة موضوع الإدارة الإنتخابية أهمية كبيرة كونه يرتبطـول
 .سيما تشريعية وتنفيذية على أسلوب الإنتخاب

أساليب وطرق تنظيم الإنتخابات، فهناك دول تسند مهمة تنظيم ورقابة الانتخابات في العالم  تتعددقد لو 
للإدارة العامة مباشرة ومنها من تشرك جهاز القضاء في ذلك إما عن طريق التنظيم أو الرقابة ودول أخرى تلجأ إلى 

يتها إلى نهايتها، ومنها من كفل لها إختصاص تنظيم العملية الإنتخابية من بدايُ إحداث هيئة مستقلة عن الإدارة 
 تمزج بين هذه الطرق بتفاوت في السلطات بين الجهات المكلفة بتنظيم الإنتخابات.

تنظيم الإنتخابات فإن ضمان نزاهتها شفافيها مرتبط  في المتبعسلوب الأ مهما كانومما لا شك فيه أنه 
دى إلتزامه بتطبيق مبادئ الإنتخابات الديمقراطية بشكل كبير بمدى إستقلالية الجهاز المنظم للعملية الإنتخابية وم

 الحرة والنزيهة.

وقد عرفت كل من تونس والجزائر العديد من الأنماط المختلفة في طريقة تنظيم الإنتخابات، فمن الإدارة العامة 
ان إنتخابية، ممثلة في وزارة الداخلية كجهاز مسؤول على تنظيم ومراقبة الإنتخابات إلى إشراك القضاء من خلال لج

مرورا بالرقابة السياسية عن طريق الأحزاب والمراقبين الدوليين وصولا إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم 
ومراقبة الإنتخابات من بدايتها منذ إستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج، وهما الهيئة العليا المستقلة 

مدى قدرة  طنية المستقلة للإنتخابات في الجزائر، وفي هذا الإطار تظهر إشكالية للإنتخابات في تونس والسلطة الو 
 الـهيئتين في ضمان إنتخابات حرة ونزيهة بالنظر إلى الإطار القانوني المنظم لهما؟.

الإشكالية قسمنا بحثنا إلى جزئين، خصصنا الأول منه إلى الاطار القانوني والتنظيم هذه وللإجابة على 
والبشري للهيئة المنظمة للانتخابات وتأثيره على إستقلالية الهيئة، والثاني لصلاحيات الهيئة في تنظيم   الهيكلي

 إنتخابات حرة ونزيهة.

إتبعنا في دراستنا المنهج التحليلي في تحليل المواد الدستورية والقانونية المنظمة للهيئتين والمنهج المقارن لتوظيح و 
 سي والجزائري، مع الإستعانة في ذلك بالمنهج الوصفي لتوظيح وشرح بعض المفاهيم القانونية.الفرق بين النظامين التون

 الفرضيات التالية:نقترح  وفي إطار معالجة الموضوع
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 ة.يهئيتين مستقلتين عضويا عن باقي السلطات في الدولة بضمانات دستورية وتشريع -
  .الانتخاباتتضمن التحكم في جميع مراحل  واسعةهئيتين مستقلتين وظيفيا بصلاحيات  -

 على تنظيم إنتخابات حرة ونزيهةالإدارة الإنتخابية في تونس والجزائر وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى قدرة 
 ا. خلال التنظيم العضوي والوظيفي لهمن  الانتخابيةا في مواجهة المتدخلين في العملية وعلى الحفاظ على إستقلاليته

 .تهاالأول: التنظيم الهيكلي والبشري للهيئة المنظمة للانتخابات ضمانة  للاستقلاليالمبحث 
يعكس تنظيم هياكل وأجهزة الهيئة كيفية تنظيم العمل وإتخاذ القرارات المستقلة داخلها، بالإضافة إلى توفرها 

قانونية يكفلها الدستور على تشكيل بشري يتمتع بضمانات الإستقلالية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال ضمانات 
 والتشريع.

 المطلب الأول: الإطار الدستوري والتشريعي ضمانة معيارية.
النص على الهيئة المنظمة للإتنتخابات في الدستور تعني منحها أعلى الضمانات القانونية في الدولة  إن 

ة عالأدنى مرتبة من الدستور خاضو مرتبتا من الناحية المعيارية للنص، حيث تصبح كل النصوص الصادرة في شأنها  
ور، والشأن نفسه بالنسبة للإطار التشريعي الذي إعمالا لمبدأ  سمو الدست الذي لا يجوز مخالفته لإطار الدستوريل

  يلي الدستور في هرم التدرج القانوني للدولة.
 الفرع الأول: الإطار الدستوري للهيئة.

 ها لهما.ازائري للهيئتين وضمانات الإستقلالية التي منحوسنتطرق إلى معالجة الدستورين التونسي والج
 أولا: هيئة دستورية مهمتها تنظيم الإنتخابات.

وخصها بالباب  2022نص المؤسس الدستوري التونسي على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في دستور 
 134الحكومة، وقد تضمن هذا الباب الفصل الثامن شأنها شأن بقية الهيئات كالبرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس 

الذي نص على وظيفة الهيئة وهي أن تتولى إدارة الإنتخابات والإستفتاءات وتنظمها وتشرف عليها في جميع مراحلها 
، وبذلك تكون مسؤولة على الإنتخابات منذ 3لضمان سلامة المسار الإنتخابي ونزاهته وشفافيته كما تصرح بالنتائج

 الناخبة إلى غاية إعلان النتائج. دعوة الهيئة
و لم يفصل الدستور التونسي في الطبيعة القانونية للهيئة تاركا ذلك للقانون، واكتفى بتعداد تشكيلتها وعهدة  
 .أعضائها

ليتم بعد ذلك تكريسها  20194أما في الجزائر، فقد عرفت لأول مرة هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات سنة 
بأربعة  2020ري الجزائري في شكل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي خصها في دستور من المؤسس الدستو 

، بعد كل من المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة 5مواد في الفصل الثالث تحت الباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة
رقابية في ظل مهام أساسية تتعلق بتنظيم في الفصين الأول والثاني، ما يطرح التساؤل حول مدى إعتبارها مؤسسة 

وتسيير الإنتخابات وليس الرقابة فقط التي كانت تميز الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات المذكورة في التعديل الدستوري 
 .20166لسنة 
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 السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات 203إلى 200في المواد من 2020وقد إعتبر الدستور الجزائري لسنة 
مؤسسة مستقلة، تتولى مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الإنتخابات عبر كافة مراحلها من تاريخ إستدعاء الهيئة الناخية 
إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للإقتراع، وتمارس مهامها في شفافية وحياد وعدم تحييز، كما ألزم الدستور السلطات 

 سة مهامها.العمومية بتقديم الدعم الضروري للسلطة لممار 
 ثانيا: الضمانات الدستورية لإستقلالية الهيئة.

إن تحديد عهدة العضوية في الهيئة يضمن  تحديد العهدة في عضوية الهيئة بستة سنوات غير قابلة للتجديد:
أعضائها الذين يدركون أن عهدتهم محدودة غير  لاستقلاليةالتداول على المناصب داخلها، ويشكل دعما إضافيا 

 للتجديد  فلا يخضعون لأي ضغط مرتبط بضمان مناصبهم لعهدة أخرى. قابلة
وقد نص الدستور التونسي والجزائري على تحديد عهدة الرئيس والأعضاء بستة سنوات مرة واحدة غير قابلة 

على أعضائها عدم الإنتماء إلى أي حزب سياسي، عكس الدستور  باشتراطالدستور الجزائري  واكتفىللتجديد، 
 نسي الذي أضاف أن يكون أعضاؤها محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.التو 

الدستور التونسي الحالي في الفصل  دنفر إالتصريح بالممتلكات وإستقبال ترشيحات الرئاسيات في تونس: 
مناصب المرتبطة الـالعشرون بالنص على وجوب التصريح بمكاسب أعضاء الهيئات المستقلة، وهو ما يحول دون جعل 

سبب للكسب غير المشروع ويدفع أعضاءها إلى توخي أقصى درجات النزاهة  للانتخاباتبالهيئة العليا مستقلة 
والحياد، وذلك لتجنب أي شكوك تحوم حول علاقتهم بمكاسب غير مشروعة مع مترشحين من أصحاب المال 

 والنفوذ.
لمستقلة إختصاص استقبال ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية الدستور التونسي بمنح الهيئة العليا ا انفردكما 

 في الفصل التاسع والثمانون، على عكس الدستور الجزائري الذي ترك ذلك للقانون العضوي للإنتخابات. 
وتكمن أهمية عملية إستقبال ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية كونها قد تكون محطة لإقصاء لعدد من 

الرقابة وتدقيق في ملفاتهم، لذا فإن تأكييد الدستور التونسي على اختصاص الهيئة العليا للإنتخابات المترشحين بعد 
 .7في ذلك هو ضمانة لبسط قبضة الهيئة على كافة مراحل إنتخاب رئيس الجمهورية

نس إذا تقرر تستشار الهيئة العليا للإنتخايات في تو إستشارة الهيئة للدعوة للإنتخابات رئاسية بعد التأجيل: 
، لأنها الأدرى بإمكانية 2022من الدستور التونسي لسنة  96تأجيل الإنتخابات بسبب خطر داهم وفق الفصل 

 تنظيم الإنتخابات في الوقت المحدد لذا فمن المنطقي إستشارتها في ذلك.
رئيس الجمهورية  على إستشارة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، لكن 2020وفي الجزائر لم ينص دستور 

رفقة جتماع بطريقة غير مباشرة باستدعائه لاالجزائري استشار رئيسها في تحديد تاريخ الإنتخابات الرئاسية المسبقة 
 .8بعض رؤساء الهيئات الدستورية ووزير الداخلية

بإصدار القوانين الأساسية المنظمة يتختص البرلمان التونسي تنظيم الهيئة والإنتخابات من إختصاص البرلمان: 
والذي إستثنى  2022للهيئات الدستورية والقانون الإنتخابي وفق الفصل الخامس والسبعون من الدستور التونسي 

كذلك القانون الإنتخابي من مجال إصدار المراسيم من طرف رئيس الجمهورية حال حل مجلس نواب الشعب، وإتبع 
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نفس نهج بجعل تنظيم الهيئة والإنتخابات من إختصاص البرلمان بإصدار قوانين عضوية المؤسس الدستوري الجزائري 
 ..2020من دستور  200و140حسب المادتين 

 الفرع الثاني: الإطار التشريعي.
يستعمل النص القانوني الأعلى في هرم التدرج القانوني للدولة لتنظيم الهيئات ذات الأهمية الكبرى لأن ذلك 

 ذاته ضمانة  لعدم المساس بها.يشكل في حد 
 أولا: إطار تشريعي في قمة هرم التدرج القانوني للدولة.

يأتي التنظيم التشريعي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد التنظيم الدستوري، فتنظيم الهيئة المكلفة 
ثلي الشعب، مما ينُتج  نظام قانوني بالإنتخابات بتشريع صادر عن البرلمان يعني خضوع القانون المنظم لها لرقابة مم

 يخدم التمثيل الشعبي ويحرص على إنتخابات حرة ونزيهة تضمن المساواة بين جميع المترشحين.
في الفصل الخامس وسبعون، أن تنظيم الهيئة والإنتخابات من إختصاص  2022وقد نص الدستور التونسي 

القانون الأساسي أعلى مراتب التشريع في النظام التونسي حيث مجلس النواب من خلال سن قوانين أساسية، ويعد 
يتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب عكس القوانين العادية التي تتطلب أغلبية النواب 

يتعلق  2012ديسمبر  20مؤرخ في  2012لسنة  32الحاضرين، وقد  صدر في تونس القانون الأساسي عدد 
ديسمبر  28المؤرخ في  2013لسنة  52المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد  9عليا المستقلة للإنتخاباتبالهيئة ال

 . 202211أفريل  21المؤرخ في  2022لسنة  22والمرسوم  102013
شأنه شأن الدستور التونسي أسند الدستور الجزائري تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وسيرها 

لما يتطلبه القانون العضوي المستقلة وصلاحيتها إلى القانون العضوي للإنتخابات، الذي يعتبر ضمانة أكبر للسلطة 
المطلقة  لعدد نواب ولأعضاء مجلس الأمة ولمراقبة من إجراءات وشروط تختلف عن القانون العادي أهمها الأغلبية 

، وقد صدر الأمر 2020من دستور 140قبل إصداره حسب المادة  12المحكمة الدستورية لمدى مطابقتة للدستور
 .202113مارس 10المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في  21-01

تونس تم تعديلها بمراسيم رئاسية بعد تفعيل الرئيس التونسي  والملاحظ في البلدين، أن قوانين الإنتخابات في
وفي الجزائر تم ذلك في شكل أمر تشريعي رئاسي بعد  ،من الدستور وإعلان العمل بالمراسيم الرئاسية 80للفصل 

 حل البرلمان، لتبقى هذه الضمانة نسبية مرتبطة بمدى إحترام الأحكام الدستورية.
 التشريعية لإستقلالية الهيئة.ثانيا: الضمانات 

الإنتخابات في تونس بموجب قوانين أساسية وبذلك فإن أغلب ضمنات و تم تنظيم الهيئة العليا المستقلة 
إستقلالية الهيئة سواء عضويا أو وظيفيا هي ذات طابع تشريعي، والشي نفسه  يمكن إسقاطه على السلطة الوطنية 

 تنظيمهما بواسطة قانون عضوي، ومن أهم الضمنات التشريعية نجد:المستقلة والإنتخابات في الجزائر ب
صدر قانون تنظيم الهيئة العليا للانتخابات في تونس بقانون أساسي مستقل عن قانون قانون خاص بالهيئة: -

الإنتخابات، وهي طريقة تضمن تجميع النصوص الخاصة بالتنظيم العضوي والوظيفي للهيئة في نص  واحد ما من 
الإحاطة أكثر بالهيئة وتفادي التعديلا المتكررة التي قد تمس القانون العام الذي ينظم الإنتخابات، وعلى عكس  شأن



 جلال هشام، كتاب ناصر                                                                              في تونس والجزائرالإدارة الانتخابية  

 360                                                                                                                                2024السنة سبتمبر   -العدد  الثالث     - التاسعالمجلد   
 

ذلك  انتهج النظام الجزائري طريقة أخرى حيث جعل تنظيم وتسيير الهيئة ضمن قانون الإنتخابات، هذا الأسلوب 
والإحاطة بجميع مكونات النظام الإنتخابي من خلال  الذي له أيضا إيجابياته من حيث تناسق النصوص القانونية

نص قانوني واحد، لكن في المقابل قد يعرض المواد الخاصة بالهيئة المكلفة بتنظيم الإنتخابات لتعديلات متكررة قد 
 تمس بإستقلاليتها بحجة ترقية النظام الإنتخابي.
يرة للنظام الداخلي لأي جهاز من خلال ما يتضمنه تظهر الأهمية الكبإعداد النظام الداخلي من إختصاص الهيئة: 

من تنظيم لـمسائل ذات أهمية كبيرة في تسيير الجهاز وتفاصل قد يكون لها الأثر الكبير في إستقلاليته العضوية أو 
على إختصاص الهيئة بإعداد في تونس  2012لسنة  32قانون أساسي عدد من  27الوظيفية، وقد نصت الفصل 

المتعلق بنظام الإنتخابات على إختصاص مجلس  01-21من الأمر  22، وفي الجزائر نصت المادة ليالداخ نظامها
السلطة العليا بإعداد النظام الداخلي للسلطة فور تنصيبة، وينشر هذا النظام في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة بعدما 

المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  07-19العضوي  كان ينشر في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية في القانون
 على النظام الدخلي للسلطة العليا تنظيم مايلي: 01-21من الأمر  45، 44، وقد أحالت المواد 14للإنتخابات

 حلات إستخلاف والشغور وإستقالة أو المانع القانوني لأعضاء السلطة.-1
 المكتب ومجلس السلطة. التعويضات التي يتقاضاها الرئيس ونوابه وأعضاء-2
 كيفية إنتخاب أعضاء مكتب السلطة ومهامهم. -3

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة وتشكيلة أجهزتها.
 ة ومحايدة.ؤ يدعم ذلك تشكيلة بشرية وأجهزة كفو الطبيعة القانونية للهيئة توضح مدى إستقلالية الهيئة 

 طبيعة القانونية للهيئة.الالفرع الأول: 
 متع بالشخصة المعنوية والإستقلال المالي والإداري.يتمستقل  ة القانونية للهيئة كجهازطبيعالوسنتطرق إلى 

 أولا: هيئة مستقة تتمتع بالشخصية المعنوية.
إستقلالية الشخصية  إن منح الشخصية المعنوية للهيئة المكلفة بتنظيم الإنتخابات يتولد عليه آثار قانونية أهمها

، ونائب يتصرف بإسمها وحصولها على حق التقاضي 15للهيئة وقدرتها اكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات القانونية
 .16كمدعي أو مدعى عليه للدفاع عن حقوقها أمام القضاء

المنقح على الطبيعة القانونية للهيئة العليا  2012لسنة  23وقد نص الفصل الأول من القانون الأساسي 
المستقلة لإنتخابات في تونس بأنها هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية، وفي نفس النهج سار 

داري للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات  في المادة المشرع الجزائري ومنح الشحصية المعنوية والإستقلال المالي والإ
 المتعلق بنظام الإنتخابات.  01-21من الأمر  8

 ثانيا: هيئة ذات إستقلال مالي و إداري.
إن النص على الإستقلال الإداري للهيئة تفرض عدم خضوعها لأي تبعية ادارية تجاه الهيئات الأخرى أما 

الهيئة بميزانية مستقلة يخضع تسييرها للآمر بالصرف الذي هو رئيس الهيئة ولرقابة  يعني تمتعهذا الإستقلال مالي ف
 .محاسب خاص بها 
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على تمتع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات  2012لسنة  23ونص الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 
المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر بالنسبة  01-21من الأمر  8في تونس بالاستقلال المالي والإداري، تقابله المادة 

ميزانية الهيئة في تونس  تضبطحيث  تينمستقلتين ع الهيئتين بميزانيتللسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،كما تتم
بإقتراح من مجلسها وفق إجراءات الخاصة بميزانية الدولة، وتملك السلطة الوطنية المستقلة  في الجزائر ميزانية تسيير 
خاصة بها طبقا للتشريع الساري المفعول، وتمسك محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية عن طريق عون محاسب 

نفسه، وتتولى السلطة الوطنية المستقلة إعداد ميزانية الإنتخابات وتوزيع  01-21من الأمر  11حسب المادة 
إعتماداتها ما يساهم في التحكم في توفير الإمكانيات المادية والبشرية لازمة لتنظيم للإنتخابات دون التعرض لضغوط 

 .ء مهامهاأو تعرقلها على أدا ي جهة أو سلطة تسبب إكراهات تمس بإستقلاليتهاأمالية  من 
 .الفرع الثاني: التشكيلة البشرية وأجهزت الهيئة

 التقسيم الثنائي لهذه الأجهزة.يئة و التشكيلة البشرية لأجهزة الهنتطرق في هذا الفرع إلى 
 أولا: التشكيلة البشرية لأجهرت الهيئة.

لضمان أقصى  إن طريقة تحديد أعضاء الهيئة المكلفة بالانتخابات وشروط عضويتهم يهدف بشكل أساسي
، الإسقاط نفسه على رئيس الهيئة الذي يتم تعيينه من رئيس الجمهورية في 17درجات الكفاءة والإستقلالية والحياد

 كلا البلدين.
من القانون الأساسي  6و 5ويتشكل مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس حسب الفصلين 

 كالآتي:  يعينهم رئيس الجمهوريةمن سبعة أعضاء  المنقح، 2012لسنة  23عدد
 ثلاث أعضاء يعينهم من بين الأعضاء السابقين للهيئة العليا للإنتخابات من بينهم رئيس الهيئة. -
سنوات أقدمية من العمل الفعلي،  10قاض عدلي وقاضي إداري وآخر مالي من بين ثلاث من زملائهم لهم  -

 يقترحهم مجلس القضاء تابعين له.
ثلاث مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية، مختصين في مجال المنظومات والسلامة مهندس من بين  -

 المعلوماتية ممن لهم أقدمية فعلية عشر سنوات على الأقل.
وتعيين مهندس في المنظومات والسلامة المعلوماتية يمكن الهيئة من الإحاطة بنظم الحماية والأمن الخاصة بجميع 

المعلومات الخاصة بالعملية الإتخابية، يمكن الهيئة من التأكد من سلامة عمليات التسجيل في القوائم أنظمة وشبكات 
 الإنتخابية عن بعد وكل عمليات المرتبطة بشبكات الإعلام الآلي .

 تهوالملاحظ أن طريقة التعيين التي إتبعها المشرع التونسي في تشكيل مجلس الهيئة تحد بشكل كبير في إستقلالي
تقديرية لرئيس الجمهورية التونسية، وهو تراجع عن نظام الإنتخابات الذي كان مقررا في السلطة لخاصة أنها تخضع ل

على أن  الهيئة  قبل التعديل 6و 5، حيث نص الفصلين 2022لسنة  22قبل تعديله بالمرسوم عدد  6الفصل 
، وتتكفل بالعملية هريعي بأغلبية ثلثي أعضاءتتكون من تسعة أعضاء يتم إنتخابهم في جلسة عامة للمجلس التش

 نواب. 10الإنتخابية لجنة خاصة تنشأ من نواب المجلس التشريعي على أساس تمثيل نسبي نائب لكل 
عضو يعينهم رئيس الجمهورية من  20وفي الجزائر يتشكل مجلس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات  من 
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المتعلق بنظام الانتخابات، وعلى غرار تونس تعكس  01-21من الأمر  21 بين الشخصيات المستقلة حسب المادة
 هذه الطريقة في تعيين تقليص من إستقلالية الهيئة وتراجعا عن نظام الإنتخابات الذي تميزت به الهيئة السابقة في

 .07-19القانون العضوي  تعيين أعضاء مجلسها حسب
يد النظام الأساسي  ونظام التعويضات الخاصين بأعضاء مجلس ويستأثر رئيس الجمهورية الجزائري سلطة تحد

، وهذا يؤثر بشكل كبير في 01-21الأمر  20السلطة والإطارات الإدراية بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 
إستقلالية أعضاء الهيئة ويجعلهم خاضعين لرغبات الجهاز التنفيذي الذي يتحكم في تحديد حقوقهم وواجباتهم 

 ت المرتبطة بمناصبهم.والتعويضا
 ثانيا: تنظيم ثنائي بجهاز تداولي وجهاز تنفيذي.

المنظم للهيئة العليا للإنتخابات في   2012لسنة  23من القانون الأساسي عدد  11و 4حسب الفصلين 
تونس، تتكون الهيئة من مجلس له سلطة تقريرية ومجلس تنفيذي، يمثل مجلس الهيئة الجهاز التداولي حيث يتخذ قراراته 

يئة ورئيس المجلس التنفيذي في الوقت نفسه إمضاء بالأغلبية المطلقة للأعضائه ويتولى رئيس مجلس الذي هو رئيس اله
 هذه القرارات. 

ولها إمتدادات على مستوى ، وفي الجزائر للسلطة الوطنية المستقلة مجلس تداولي وجهاز تنفيذي ممثلا في رئيسها
المتعلق  01-21من الأمر  20و 19ج حسب المادة الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية القنصلية في الخار 

بنظام الانتخابات، وتتخذ مداولات المجلس بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي عدد الأصوات 
 من الأمر نفسه. 24وفقا للمادة 

 الهيئة في تنظيم الانتخابات. المبحث الثاني: صلاحيات
ضمان تنظيم إنتخابات حرة  إن للتنظيم الوظيفي أو مهام وصلاحيات الهيئة دور مهم في مدى قدرتها على

، فإختصاص الهيئة بكافة تفاصيل العملية الإنتخابية وبسط سيادتها على كافة مراحلها من إستدعاء الهيئة 18ونزيهة
 .19الناخبة إلى الإعلان النهائي للنتائج، يمكنها من تجنب كل ما من شأنه التأثير في حرية ونزاهة الإنتخابات

العليا للإنتخابات بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الإنتخابات والاستفتاءات حسب وفي تونس تتكفل الهيئة 
 -21، الحال نفسه في الجزائر حيث خصص الأمر 2012لسنة  23القانون الأساسي عدد  من الفصل الثالث

ة العملية الإنتخابية المتعلق بنظام الإنتخابات الباب الأول للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت عنوان إدار  01
على مهامها وهي تحضير وتنظيم وتسيير  7ومراقبتها كإسقاط للمهام الأساسية للسلطة الوطنية، حيث نص في المادة 

 والإشراف على مجموع العمليات الإنتخابية والإستفتائية.
إستدعاء الهيئة الناخبة  وتمارس السلطة المستقلة في الجزائر صلاحيتها على كافة مراحل العملية الإنتخابية من

، وتبقى صلاحيات إعلان النتائج النهائية من 01-21من الأمر  10إلى إعلان النتائج المؤقتة حسب المادة 
من الدستور  191إختصاص المحكمة الدستورية التي تتولى أيضا النظر في الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقته حسب المادة 

 .202020الجزائري 
وسنتطرق في هذا المبحث إلى صلاحيات الهيئة في العمليات التحضيرية للإنتخابات ثم صلاحياتها في عملية 
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 الإقتراع و إعلان النتائج.
 المطلب الأول: صلاحيات الهيئة في التحضر للعملية الإنتخابية.

والتي تتطلب توفير الموارد  إن من بين أهم مراحل الإنتخابات العمليات التحضيرية التي تسبق عملية الإقتراع،
 وضبط قوائم الناخبين والمترشحين.اللازمة لتنظيم الإنتخابات 

 الفرع الأول: توفير الموارد للإنتخابات وضبط قائمة الناخبين والمترشيحين.
عد لا يمكن تنظيم إنتخابات دون توفير الموارد المادية والبشرية لذلك، كما أن عملية الإقتراع لا تباشر إلا ب

 ضبط قوائم الناخبين والمترشحين.
 أولا: توفير الموارد المادية والبشرية للإنتخابات.

في سبيل توفير الموارد المادية والبشرية لتنظيم الإنتخابات توضع تحت تصرف  تسخير الموارد المتاحة في الدولة:-
لى ذلك الفصل الرابع ثالثا من القانون قد نص عبات في تونس إمكانيات الإدارة، و الهيئة العليا المستقلة للإنتخا

، وذلك بتسخير الإدارات والهياكل 21المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء المنقح 2014لسنة  16الأساسي عدد 
العمومية وخاصة البنك المركزي والوزارة المكلفة بالمالية كل مـا تطلبـه الهيئة مـن معطيات ووسـائل وإمكانيـات ماديـة 

يـع القواعـد البيانيـة والمعلوماتيـة والإحصائيـات ذات العالقـة بالعمليـات الانتخابيـة والاسـتفتاء بمـا يسـاعد وبشـرية، وجم
 .علـى حسـن أداء مهامهـا

وفي الجزائر تسخر البلديات والولايات الموظفين الضروريين لتنظيم العملية الإنتخابية، حيث يخضعون للسلطة 
المتعلق بنظام  01 -21الأمر من  38حسب المادة  أداء مهامهم المرتبطة بالعملية الإنتخابيةالعليا للإنتخابات في 

 .الإنتخابات
 2014لسنة  16حسب الفصل الرابع من القانون الأساسي عدد إعتماد الملاحظين لمتابعة المسار الإنتخابي:  

يم شروط وإجراءات  إعتماد الملاحظين لمتابعة المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء تختص الهيئة العليا في تونس بتنظ
المسار الإنتخابي وشفافيته، وفي الجزائر تعتمد السلطة الوطنية المستقلة ممثلي المترشحين لمراقبة عملية التصويت داخل 
ا مراكز ومكاتب التصويت، كما تقوم بالتنسيق في مجال بعثات الملاحظين الدوليين حيث تقوم بإستقبالها وإنتشاره

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 01-21من الأمر  10ومرافقتها حسب نص المادة 
 ثانيا: ضبط قائمة الناخبين والمترشحين.

نظر لكونه يمثل الهيئة الناخبة التي تتولى تحديد الأجهزة التظهر أهمية سجل الناخبين بمسك سجل الناخبين: 
الأهمية بالنظر إلى الجهة المسند لها التنظيم والإشراف على مسك والهيئات الشرعية التي تمثل الشعب وتزداد هذه 

 .22سجل الناخبين
عن طريق تسجيل كل من تتوفر فيهم الشروط ويثبتون عنوان إقامة في تونس ويكون مسك سجل الناخبين 

إما إراديا  حيث تتولى الهيئة العليا مسك وضبط سجل الناخبين،  وكل من فقد أهلية الإنتخابفعلي وشطب المتوفين
آليا أي دون تدخل أو طلب من الشخص الذي تتوفر فيه شروط الإنتخاب، كما يجوز تسجيل القرين أوالزوج  أو

الذي كان يعتمد  2014لسنة  16وفق شروط تضبطها الهيئة حسب الفصل السابع المعدل من القانون الأساسي 
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ذلك تتولى تسجيل جميع الناخبين غير المسجلين  قبل التعديل على التسجيل الإرادي فقط، وأصبحت الهيئة بعد
وتتولى توزيعهم على المراكز الإنتخابية الأقرب لمقر إقامتهم، والتسجيل الآلي يسمح للهيئة بحصول على سجل كامل 
لجميع الناخبين على مستوى الجمهورية ففي الكثير من أحيان يغفل الكثير من الأشخاص على تسجيل أنفسهم 

هتمامهم بالإنتخابات أو لإنشغالهم عنها، لذا فالتسجيل آلي يسمح لهم بتدارك الإغفالات ويظبط بسبب قله الا
بشكل أكثر دقة الهيئة الناخبة  مما يساهم في الحصول على نسب مشاركة حقيقة ومعرفة التمثيل الحقيقي لكل 

 مترشح للإنتخابات.
البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الإنتخابية وفي الجزائر على غرار تونس تقوم السلطة المستقلة بمسك 

 10لأصحابها وهذا حسب المادتين للبلديات داخل الوطن وللجالية بالخارج، وفي هذا الإطار تسلم بطاقات الناخبين
المتعلق بنظام الإنتخابات، حيث تتكفل لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بإعداد القوائم  01-21من الأمر 53و

نتخابية على مستوى البلديات أو المراكز الديبلوماسية أو القنصلية  بمناسبة تنظيم الإنتخابات تحت إشراف الإ
من الأمر  63حسب المادة  السلطة المستقلة التي تقوم بتحديد قواعد سير هذه اللجنة ومقرها والقائمة الإسمية لها

 نفسه.
من القانون الأساسي  49و 21حسب الفصل تخابات: ضبط رزنامة وإجراءات إستقبال طلبات الترشح للإن

، تتولى الهيئة المستقلة في تونس ضبط رزنامة وإجراءات إستقبال ملفات الترشح للإنتخابات 2014لسنة  16عدد 
للمتشحين الجرائم القصدية كما تصادق على إمضاءات في قائمة  3وتتأكد من خلو بطاقة السوابق العدلية عدد 

يق هيئاتها الفرعية المختصة ترابيا، ومن شأن ذلك ضمان معاملة متساوية وحيادية من النفس الهيئة مزكين عن طر ـال
 في مواجهة جميع المترسحين.
لمترشحين بتدارك الأخطاء أو اته مما يسمح لءحالات تصحيح مطالب الترشح وإجرا وتضبط الهيئة المستقلة

 الاقصاء المتعمد والتعسفي ويعطي ضمانة أكبر لحق الترشح.النقائص المسجلة في ملفاتهم ويقلل من حالات 
في إطار الرقابة الشعبية بعدية على المترشحين الفائزين الرقابة الشعبية على المترشحين الفائزين في الإنتخابات: 

من النائب، في الإنتخابات إنفرد المشرع التونسي بمنح الهيئة العيا للإنتخابات إختصاص تنظبم عملية سحب الوكالة 
وأقر نظام سحب الوكالة من النائب المنتخب في حال التقصير   2022بموجب تعديل قانون الإنتخابات لسنة 

 م به عند الترشح. دالبين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذل العناية اللازمة لتحقيق البرنامج الذي تق
 الفرع الثاني: الحملة الإنتخابية.

نتخابية من أهم مراحل الإنتخابات بالنسبة للمترشحين قبل يوم إقتراع حيث يحاولون خلالها تعتر الحملة الإ
إستمالة أكبر عدد من الناخبين، لذا فإن ضبط قواعد وإجراءات الحملة الإنتخابية يوفر أكبر قدر من المساواة 

 للمترشحين، خاصة في ظل رقابة صارمة لها.
 الإنتخابية. أولا: ضبط قواعد وإجراءات الحملة

تولى الهئية العليا المستقلة للإنتخابات في تونس مهمة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها حسب الفصل 
، ويكون ذلك وفقا للمباديء المذكورة في الفصل الذي يله وأهمها 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  51
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الوطنية، تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين وشفافية حياد كل من الإدارة، أماكن العبادة ووسائل الإعلام 
مصادر التمويل، إضافة إلى الإمتناع عن الدعوة للكراهية والعنف والتمييز والمساس بالحرمة الجسدية أو الحياة الخاصة 

 للمترشحين والناخبين.
ين المترشحين في إستغلال وتضبط الهيئة شروط إستعمال الوسائط الإشهارية بما يضمن تكافؤ الفرص ب

الوسائل الإعلامية في حملاتهم الإنتخابية بغض النظر عما يملكه كل مترشح من هذه الوسائل، كما تحرص على 
تخصيص مساحات وأماكن وضع المعلقات متساوية لكل المترشحين للإنتخابات وتسهر على ضمان عدم تمزيق 

 بشكل عام. الملصقات أو تشويهها وكل ما يغيير من محتواها
تضبط الهيئة العليا قواعد الحملة  2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  68و 67وحسب الفصلين 

الانتخابية بالنسبة للوسائل السمعية والبصرية والإلكترونية وتقوم بمراقبة ذلك، وفي هذا الإطار تتخذ إجراء الوقف 
العمومية، كما تعين أعوان محلفين لمعاينة المخالفات حسب الفوري للمخالفات ولها حق الحجز والإستعانة بالقوة 

 من القانون الأساسي السالف الذكر. 73إلى  71الفصول من 
وترك لسلطة  01-21و على عكس الوضع في تونس تم تنظيم إستعمال وسائل الحملة الإنتخابية بالأمر 

 تلك الواردة في الأمر السالف الذكر.العليا مراقبة إحترام قواعد الحملة وتنظيم طرق إشهار أخرى غير 
 ثانيا: الرقابة المالية على الحملة الإنتخابية.

تخصع الحملة الإنتخابية لرقابة مالية صارمة من طرف الهيئتين في كلا البلدين، حيث تستشار الهيئة العليا 
ر الذي يساهم في تجنب المستقلة للإنتخابات في تونس في تحديد سقف الإنفاق على الحملات الإنتخابية الأم

الإنفاق المفرط والتباين الكبير بين المترشحين في تمويل حملاتهم الإنتخابية، والذي ينعكس على مدى التعريف 
 بالبرنامج الإنتخابي وإستمالة الناخبين فيؤثر ذلك بشكل مباشر على نتائج الانتخابات. 

ابية عن طريق إلزام المترشحين بفتح حساب وحيد خاص ويتم التأكد من إحترام القواعد المالية للحملة الانتخ
بتنسيق الهيئة العليا مع البنك المركزي التونسي، كما تؤشر الهيئة على سجل المداخيل والنفقات وقائمة التظاهرات  ابه

الخاصة بالحملة الإنتخابية لكل مترشح أو قائمة أو حزب وفي نفس السياق يجب تمكين محكمة المحاسبات من 
من  94عومات اللازمة للرقابة على الحملة الإنتخابية ونشر الحسابات المالية في جريدة يومية وطنية حسب الفصلالم

 .2014لسنة  16القانون الأساسي عدد 
المتعلق بنظام الإنتخابات  01-21و في الجزائر خص المشرع الجزائري الحملة الإنتخابية وتمويلها في الأمر 

س ذلك إهتمام المشرع بها، حيث حدد مصادر تمويلها إما من الدولة أو من أعضاء مادة ويعك 50بباب ضم 
أحزاب أو مترشحين أو غير ذلك وحظر على المترشحين للإنتخابات أي مصادر أجنبية لتمويل الحملة الإنتخابية، 

بة للإنتخابات التشريعة وإستثنى من ذلك الهبات المقدمة من جزائريين مقيمين بالخارج وقد وضع سقفا للمبالغ بالنس
والرئاسية وآثر الإنتخابات الرئاسية بمراجعة لهذا السقف كل ثلاث سنوات عن طريق التنظيم، وفي الحقيقة الأمر إن 

 الإكثار الإحالات على التنظيم  تحد من رقابة البرلمان على التعديلات اللاحقة التي تتم دون الرجوع إليه.
على تشكيل لجنة لدى السلطة  115في المادة  01-21ولغرض مراقبة تمويل الحملة الانتخابية نص بالأمر 
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تتشكل من ثلاث قضاة وممثلين عن كل من الوزارة المالية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، 
حساب تمويل الحملة ومنح التعويضات عن حيث تعد هذه اللجنة نظامها الداخلي وتسهر اللجنة على مراقبة 

 نفقات الحملة للمترشحين بإصدار قرارت يتم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.   
 المطلب الثاني: صلاحيات الهيئة في عملية الإقتراع وإعلان النتائج.

النتائج  من أكثر مراحل إن يوم الاقتراع وما يتضمنه من عملية تصويت الناخبين ثم  فرز للأصوات وإعلان 
الإنتخاب صعوبة حيث من خلالها يتحدد الفائز في الإنتخابات لذا من الطبيعي أن يكون هذا اليوم محل تجاوزات 
عديدة لكسب أصوات بطريقة غير قانونية، لذا وجب على الهيئة المكلف بتنظيم الإنتخابات توفير ظروف المناسبة 

ة كما يجب إخضاع هذه المرحلة لرقابة مستمرة قبلية ومتزامنة ولاحقة، لضمان لتجب أي مساس بالعملية الإنتخابي
 نزاهة الانتخابات، ويكون ذلك من خلال تنظيم عملية التصويت، ثم ضبط  عملية فرز وإعلان النتائج.

 الفرع الأول: تنظيم عملية التصويت.
ات حرة ونزيهة، و يبدأ ذلك بتوفير إن لضبط تنظيم وإجراءات عملية التصويت دور مهم في تحقيق إنتخاب

 تشكيلة بشرية كفؤة وقادرة على تسيير مكاتب التصويت، وفق إجراءات تنظيمية مُحكمة.
 أولا: التشكيلة البشرية لمكاتب التصويت.

تقوم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، وتتوخي في ذلك 
 16من القانون الأساسي عدد  121تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والإستقلالية طبقا للفصل  الأشخاص من

، وتنشر أسماؤهم في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن الإعتراض عليهم من طرف المترشحين وممثلي 2014لسنة 
 القوائم والأحزاب .

لسياسية المقبولين من الهيئة العليا المستقلة بعد ويتضمن أعضاء المكتب الملاحظين عن المترشحين وأحزاب ا
 123طلب منهم، حيث يقوم هؤلاء الملاحظين بتدوين ملاحظاتهم ترفق وجوبا بمحاضر عملية الإقتراع وفق الفصل 

 .2014لسنة  16القانون الأساسي عدد  124و 
نسق الولائي للسلطة الوطنية و على غرار تونس تختص السلطة الوطنية  للإنتخابات في الجزائر عن طريق الم

المستقلة بتعيين وإستبدال أعضاء مكاتب التصويت، والذي يتشكل من سبعة أعضاء خمسة أساسيين وإثنان إضافيين 
يعينون من الناخبين المقيمين بالولاية المتواجد بها مكتب التصويت، مع أخذ بعين الإعتبار تجنب المترشحين وأقاربهم 

إرتباطهم بالمترشحين أو الأحزاب السياسية من تأثير  هسببالمنتخبين لما قد ي لسياسية والأعضاءوالمنتمين للأحزاب ا
  ، وتخضع هذه التعينات للتعديل في حال إعتراض الأحزاب أو المترسحين23على حيادهم وعلى نزاهة الإنتخابات

الإداري في حال  رفض الإعتراض وفقا ولاء اللجوء إلى القضاء االأحرار المشاركين في الإنتخابات، كما يمكن له
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 01 -21من الأمر  129للمادة 

ويحدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة بقرار طريقة آداء اليمين من طرف أعضاء مكتب التصويت، المذكور 
السهر على ضمان نزاهة والمتضمن قسما بأداء مهامهم بلإخلاص وحياد و  01-21من الأمر  130نصه في المادة 

 الإنتخابية والإستفتائية.  العملية
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 ثانيا: الإجراءات التنظيمية في مكاتب التصويت.
تضبط الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في التونس مراكز الإقتراع بموجب قرار ضبط مراكز ومكاتب الإقتراع :

تعلق بالإنتخابات والإستفتاء، كما تعين الم 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد 119حسب نص الفصل 
المكاتب المركزية ومراكز جمع نتائج الإنتخابات،  وهو ما يسمح لها بالتحكم والإطلاع المباشر على عملية جمع 

 نتائج الإنتخابات.
ديد خص المشرع الجزائري رئيس السلطة العليا بإصدار قرار يحدد كيفية تطبيق إجراءات  تح أما في الجزائر فقد

المتعلق بنظام الإنتخابات، وفي  01-21من الأمر  125مراكز ومكاتب التصويت في الفقرة الأخيرة من المادة 
إطار ذلك يتم توزيع الناخبين على المكاتب من منسق المندوبية الولائة للسلطة المستقلة، ويحدد المنسق مراكز 

من الأمر  129زع الهيئة الناخبة عليها حسب المادة الإنتخاب ويعد قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحينها ويو 
 نفسه.

يمكن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس إعادة الإقتراع إذا إرتأت  تأجيل الإقتراع أو التمديد ساعاته:
 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد 142إستحالة إجرائه في مكتب أو عدة مكاتب وفق أحكام الفصل 

 لق بالإنتخابات.المتع
ساعة في  72وفي الجزائر يقوم رئيس السلطة المستقلة بطلب من منسق المندوبية الولائية بتقديم يوم الاقتراع 

ساعة بالنسبة لإنتخابات  120المكاتب المتنقلة نظرا لبعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، كما يمكن تمديدها 
تأخيرها بناء على طلب منسق المندوبية الولائية على أن لاتتجاوز الساعة الجالية الجزائرية بالخارج، بالاضافة إلى 

 مساء.    ةالثامن
يتم تحديد ترتيب وضع أوراق المترشحين في الجزائر عن تحديد ترتيب وضع أوراق المترشحين عن طريق القرعة:

المميزات التقنية لورقة التصويت  طريق القرعة بواسطة السلطة المستقلة للإنتخابات، كما تقوم هذه الأخيرة بتحديد
و 134وتقدم أظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد حسب المادة  ،ونصها عن طريق قرار يصدره رئيسها

المتعلق بنظام الإنتخابات، وهذا لضمان سرية التصويت نظرا  لما قد يتسبب في إستعمال  01-21من الأمر  135
لمصويتين أمام ممثلي المترشحين ويشكل إحراجا لهم يدفعهم إلى التصويت عكس أظرفه شفافة في كشف إختيار ا

 رغبتهم أو إلغاء أصواتهم بوضع ظرف فارغ في صندوق التصويت.
منح المشرع التونسي تنظيم سلطة الضبط لرئيس مكتب التصويت، وعملية التسخير لرئيس مركز التصويت:

المكتب وعليه في إطار ذلك إتخاذ كل التدابير اللازمة ضمان حسن رئيس مكتب الإقتراع سلطة فرض النظام داخل 
من القانون الأساسي عدد  125سير العملية الإنتخابية وله أن يتستعين بالقوة العامة عند الإقتضاء حسب الفصل 

 . 2014لسنة  16
مكتب التصويت  ويختص رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في الجزائر بتنظيم سلطة الضبط داخل

التي تمكن رئيس المكتب من طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي المكاتب المتنقلة يمكن 
بطلب من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة طلب تسخير مصالح الأمن عند الحاجة، في حال تجاوز مدة 
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تي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الإنتخابية طبقا للمادتين الإقتراع حيث يتخذ رئيس المكتب جميع التدابير ال
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 01-21من لأمر  145و139

وتجري عمليات التصويت تحت مسؤولية أعضاء مراكز ومكاتب التصويت الخاضعين لرقابة السلطة الوطنية 
بعد تزويد مكتب التصويت بمعازل تضمن سرية  ذلككون ي، و 01-21من الأمر  126المستقلة وفق المادة 

التصويت مع وضع صندوق شفاف له فتحة واحدة لإدخال ظرف التصويت بقفلين مختلفين أحدهما عند رئيس 
المكتب وآخر عند النائب الأكبر سنا، حيث يقوم الناخب شخصيا تحت رقابة رئيس المكتب بعملية التصويت، 

ضع بصمة المصوت بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات مقابل إسمه، وتدمغ بطاقة ولتفادي عملية تكرار التصويت تو 
 إنتخابة بختم ندى.

 الفرع الثاني: الفرز وإعلان النتائج.
 مرحلة إعلان النتائج.لى قل إننتثم عليها رقابة الو عملية الفرز و سنتطرق في هذا الفرع إلى تنطيم 

 .عليها رقابةالو  أولا: تنظيم عملية الفرز
تكون عملية الفرز في تونس علانية  يحضرها الملاحظون وممثلين عن المترشحين والأحزاب وتتم مباشرة بعد 

، حيث تسجل 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  141إلى 134الإنتهاء من التصويت وفق الفصول من
ضبط مكتب الإقتراع نتيجة التصويت بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو مترشح، وي

بجمع النتائج المتحصل عليها من أوراق الكشف التي حررها الفارزون، ويعلق محضر الفرز بمكتب الإقتراع وتوضع 
نسخة منه بصندوق التصويت، وتنشر نسخة من هذه المحاضر في الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 

 عيين مكتب أو مركز لجمع نتائج الإقتراع.التي تقوم كذلك بت
وتقوم الهيئة العليا المستقلة بمراقبة قرارات مكاتب الإقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الإقتراع 
والفرز، وتتحقق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد أوراق المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية 

ة في محاضر الفرز إن وجدت ولها أن تعيد الفرز أو تلغي النتائج إذا إكتشفت وجود إختلالات جوهرية والحسابي
وحاسمة في نتائج اللإنتخابات شابت عملية الإقتراع والفرز، وفي حال كان لإلغاء نتائج الإقتراع والفرز تأثير على 

تراع في الدوائر التي ألغيت فيها النتائج، وهذا يجنب تحديد مقاعد الفائزة في الإنتخابات تقوم الهيئة بإعادة الإق
المترشحين خسارة أصوات كانت تسمح لهم بالفوز بمقاعد بالإنتخابات بسبب ظهور تجاوزات أو إختلالات في 

 عملية الاقتراع والفرز في المناطق التي لهم فيها شعبية كبيرة.
خابات بتنظيم عملية عد الأصوات وإعداد محاضر الفرز أما في الجزائر، تختص السلطة الوطنية المستقلة للإنت

 المتعلق بنظام الإنتخابات.  01-21من الأمر  154و 155للمادة  اوتسليمها بموجب قرارات تطبيق
وتكون عملية فرز الأصوات علنا بمكاتب التصويت مباشرة بعد إختتام الإقتراع في الساعة المحددة لذلك طبقا 

تماما،  استمر دون إنقطاع إلى غاية إنتهائهتالمتعلق بنظام الإنتخابات، و  01-21من الأمر وما يليها  152للمادة 
ويستثنى من ذلك المكاتب المتنقلة حيث تتم العملية بالمراكز الملحقة بها، ويكون الفرز فوق طاولات توضع بشكل 

تب التصويت وبحضور ممثلي يسمح للناخبين بالإلتفاف حولها، بفارزين من الناخبين تحت رقابة أعضاء مك
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المترشحين، ويسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط موقعة من طرفهم مع أوراق التصويت الملغاة 
ت إلى يوالمشكوك في صحتها، أما بقية الأوراق تحفظ في كيس مشمع يحمل معلومات عن عددها ومكتب التصو 

 ي لنتائج الإنتخابات.غاية إنقضاء آجال الطعن والإعلان النهائ
أما إعلان نتائج التصويت في المكتب فيكون بتعليق نسخة من محضر الفرز ممضي من طرف أعضائه، وترسل 
نسخة إلى رئيس اللجنة البلدية مرفقة بأوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها بالإضافة إلى الوكالات المستعمة، ويسلم 

 إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو من يمثله.رئيس المركز نسخة من محاضر الفرز 
وفي إطار عملية الرقابة البعدية على عملية الفرز يمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله 

بنظام المتعلق  01-21من الأمر  156الإطلاع على ملاحق محاضر الفرز، ومنها الأوراق الملغاة المحددة في الماد 
 الإنتخابات.

 ثانيا: إعلان النتائج.
تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس اعلان النتائج الأولية بما فيها قرارات الإلغاء النتائج في أجل 

مصحوبة  ثلاثة أيام التي تلي عملية الإقتراع والإنتهاء من نتائج الفرز، وتعلق النتائج بمقرات الهيئة والموقع الإلكتروني
، 2014لسنة  16من القانون الأساسي عدد  144بنسخ من محاضر الفرز وبالقرارات التصحيحة حسب الفصل 

ومن شأن هذا الإجراء أن يمكن المترشحين للإنتخابات وكل الناخبين من الإطلاع ومراقبة نتائج الإنتخابات مباشرة 
ر الفرز الموضوعة في الموقع مما يساهم في مشاركة المجتمع على الموقع الإلكتروني للهيئة عن طريق مراقبة نسخ محاض

 المدني في عملية الرقابة البعدية للنتائج.
ساعة من علمها بأخر حكم صادر  48كما تقوم الهيئة العليا للانتخابات بالتصريح بالنتائج النهائية بعد 

ية للإنتخابات أو بعد إنقضاء أجل الطعن، عن الحلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص النتائج الأول
 وينشر القرار بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و على عكس الوضع في تونس يتكفل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في الجزائر بإعلان النتائج 
ساعة من إستلام محاضر اللجان الإنتخابية  48ن ذلك في أجل المؤقتة للانتخابات دون النتائج النهائية، ويكو 

من  209ساعة بقرار من رئيسها حسب مادة  24الولائية واللجنة الإنتخابية للمقمين في الخارج  ويمكن تمديده 
 المتعلق بنظام الإنتخابات.  01-21الأمر 

 خاتمة:ال
عليا المستقلة للإنتخابات في تونس والسلطة الوطنية العليا لهيئة الية ممثلة في االإنتخاب للإدارةمن خلال دراستنا 

للإنتخابات في الجزائر، خلصنا إلى العديد من التوافقات بين النظامين وبعض الفروقات التي تتعلق بمدي إستقلالية 
في البلدين عضويا ووظيفيا، وإنعكاس ذلك على  ضمان إنتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين في  الهيئتين

 كلا البلدين .
 و أهم ما يتفق فيه النظامين التالي :

إنشاء هئتين مستقلتين تكلفان بتنظيم الإنتخابات عبر جميع مراحلها، من إستدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان  -
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 النتائج.
 من طريقة الإنتخاب إلى طريقة التعيين من طرف رئيس الجمهورية. الهيئتينتراجع في طريق تعيين أعضاء  -
وجود بعض الإحالات على التنظيم، التي يفقد النص التشريعي المعروض على البرلمان القدرة على ضبط بعض  -

 إجراءات المؤثرة على حرية ونزاهة الإنتخابات.
لة مهمة تسبق الإنتخابات، هي مرحلة تحديد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المرتبط من مرح الهيئتينإستثناء  -

 بها.
أهم ما يميز الهيئة العليا في تونس هو إعلان النتائج النهائية عكس السلطة العليا في الجزائر، حيث تتكفل و 

 نتيجة الانتخابات. المحكمة الدستورية إعلان النتائج النهائية وما يرتبط بها من طعون قد تغير
و من خلال التجارب الإنتخابية لكلا البلدين خاصة في الجزائر، لاحظنا أن عملية التحول من نظام الإدارة 

 بعد ممثلة في وزارة الداخلية كجهاز مسؤول عن تنظيم الإنتخابات إلى نظام الهيئة المستقلة عن الإدارة لم تتخلص
ت الحالية ورثت عن الإدارة جهاز بشري  تعتمد عليه بشكل كبير في تنظيم من تأثيرات الأسلوب القديم، فالهيئا

الانتخابات نظرا لخبرته الطويلة في مجال التنظيم، وفي وقت نفسه نجد هذا جهاز متشبع  بأفكار ومبادئ الإدارة 
تحقيق أهدافها المتمثلة  المنحازة للجهاز التنفيذي وأحزاب السلطة مما يؤثر على نزاهة عمله ويعرقل جهود الهيئتين في

 في ضمان إنتخابات حرة ونزيهة.
 قائمة المراجع :
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